بسم الله الرحمن الرحيم
مركز دراسات الشرق الأوسط و إفريقيا

[image: image1.png]


Middle East & Africa Studies Center


ورقة عمل بعنوان :

منظمات المجتمع المدني في السودان: خلفية تاريخية 

د. بهاء الدين مكاوي
قاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات
منظمات المجتمع المدني في السودان: خلفية تاريخية 
تمهيد

شهدت السنوات الأخيرة استخداماً واسعاً لمصطلح المجتمع المدني Civil Society حيث أعدت البحوث، وعقدت المؤتمرات، وأقيمت السمنارات والحلقات النقاشية للتعريف بالمجتمع المدني والدور الذي يمكن أن تلعبه منظماته في سياسات الدول، وفي التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وغير ذلك. 

ورغم أن هذا المصطلح ليس جديداً إذ يعود تاريخه إلى عهد أرسطو 384-322 ق.م والذي أشار إلى المجتمع المدني (Societies Civil) كمرادف للمجتمع السياسي Political Society أو باعتباره يمثل مجموعة سياسية خاضعة للقوانين، إلا أن هذا المصطلح عاد إلى السطح بقوة مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين بعد أن غاب لفترة لا تقل عن القرن حتى سقط من القواميس السياسية والاجتماعية. فما المقصود بالمجتمع المدني ؟ وما هي المنظمات التي تدخل في إطاره ؟ وكيف نشأ المجتمع في السودان ذلك أن الفرضية الأساسية لهذه الورقة هي أن هذه المنظمات تعاني من ضعف وقصور واضحين، وان هذا الضعف الذي يميز منظمات المجتمع المدني في السودان يرجع إلى ظروف نشأتها ابتداءً والي تطورها تبعاً للتطور السياسي العام للبلاد. 
يعتقد الباحث أن منظمات المجتمع المدني السودانية قد نشأت ابتداءً كأذرع وواجهات لبعض الأحزاب السياسية السودانية في إطار صراع الأخيرة مع الحكومة الاستعمارية، وبالتالي فقد نشأت مسيسة ابتداءً بسبب ارتباطها الوثيق بالأحزاب السياسية. وكان من المفترض أن تعمل هذه التنظيمات بعد الاستقلال علي أن تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية ولكن ذلك لم يحدث الأمر الذي باعد بينها وبين قواعدها من ناحية، وقاد إلى احتكاكات وصراعات فيما بينها علي أساس سياسي محض مما أضعفها جميعاً، وجعلها تدور في فلك الأحزاب السياسية. 
يسعى الباحث في هذه الورقة إلى الوقوف علي مفهوم المجتمع المدني بشكل عام، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي ظروف نشأة وتطور بعض منظمات المجتمع المدني في السودان، ورغم الاختلاف البين حول المنظمات التي تنضوي في اطار المجتمع المدني فان الورقة ستركز علي الأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والفئوية باعتبار أنها الأكثر تأثيراً علي الأوضاع السياسية من ناحية والأسبق من حيث التكون من ناحية ثانية. 
مفهوم المجتمع المدني 

يستخدم مفهوم المجتمع المدني اليوم في السوسيولوجيا السياسية بمعان تتجاوز ارثه الليبرالي الكلاسيكي كما تتجاوز استعمالاته الماركسية العقائدية. فمن التعريفات الرائجة للمجتمع المدني اليوم انه يمثل " كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومة". ومنها كذلك أن المجتمع المدني هو "النسق السياسي المتطور الذي تتيح صيرورة تمأسسه (تمفصله في مؤسسات) مراقبة المشاركة السياسية"(1).
ولا يستطيع المرء أن يحصي التعريفات التي وردت بشأن المجتمع المدني، الا ان اشهر التعريفات انتشاراً في الوطن العربي هو أن المجتمع المدني عبارة عن "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح، أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف".(2)
وطبقاً لهذا التعريف، ينطوي مفهوم المجتمع المدني علي ثلاثة مقومات رئيسية هي: 
1. الفعل الإرادي الحر: حيث يتكون المجتمع المدني نتيجة للإرادة الحرة للإفراد بخلاف الجماعات القرابية كالأسرة والعشيرة والقبيلة والتي يجد الفرد نفسه منتمياً لها بحكم المولد ودون أن يكون له خيار في ذلك. 
2. التنظيم الاجتماعي: حيث يقصد بالمجتمع المدني، عادة، الأجزاء المنظمة من المجتمع العام. والتنظيم هو الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع عموماً. 
3. قبول الاختلاف والتنوع والالتزام بالإدارة السلمية للصراع سواء كان ذلك مع الحكومة أو منظمات المجتمع المدني الأخرى. والالتزام التام بقيم التسامح وانتهاج أسلوب الحوار في التعامل مع الطرف الآخر.
نشأة وتطور المجتمع المدني بالسودان 
كما أوضحنا أنفاً، فان هناك اختلافاً كبيراً حول مفهوم المجتمع المدني بصورة عامة والمنظمات التي تنطوي تحته. هذا الاختلاف (العام) حول المجتمع المدني ومؤسساته يظهر جلياً في الحالة السودانية حيث لم تستطع القوي السياسية السودانية الاتفاق علي مفهوم المجتمع المدني والمنظمات التي تشكله حتى تلك تنادي بدور اكبر للمجتمع المدني. 

ونسبة لتفوق الأحزاب التي يطلق عليها اسم الأحزاب الطائفية، حيث ظلت تحصل علي غالبية أصوات الناخبين في كل الانتخابات التي جرت بالسودان، فان منظمات المجتمع المدني يطلق عليها أحياناً اسم "القوي الحديثة" في مقابلة القوي الطائفية "التقليدية". 
ومنذ البداية فقد تم تخصيص خمس دوائر في أول انتخابات جرت بالبلاد للخريجين والطبقة المتعلمة وكان ذلك تقديراً لدورهم الكبير في الصراع ضد الاستعمار وعملاً بتقليد بريطاني حيث كانت تخصص في بريطانيا بعض الدوائر لخريجي أوكسفورد وكمبردج. 

وفي أعقاب ثورة أكتوبر 1954م خصصت 10 مقاعد للخريجين اكتسحها الحزب الشيوعي، وفي إطار الصراع بين الأخوان المسلمين والأحزاب الطائفية من جانب، والحزب الشيوعي من جانب آخر، تم طرد النواب الشيوعيين من البرلمان بعد إجراء تعديل دستوري حرم الشيوعية ومنع قيام أحزاب شيوعية بالبلاد. وبعد حادثة حل الحزب الشيوعي السوداني الشهيرة ألغيت دوائر الخريجين في انتخابات 1968م حتى لا يتسلل الشيوعيون إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى من خلال دوائر الخريجين بعد أن أسسوا "الحزب الاشتراكي الجديد" كبديل للحزب الشيوعي المحلول واحتشدت داخله كل عضوية الحزب الشيوعي السوداني المحظور قانوناً. 
وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكومة النميري، كثر الحديث عن "القوي الحديثة" وضرورة تمثيلها. إلا أن الاقتراح القاضي بتمثيل القوي الحديثة فشل لعدم الاتفاق علي ماهية القوي الحديثة حيث فشلت الجماعات التي تنادي بتمثيل القوي الحديثة وتصر علي ذلك في تقديم تعريف واضح لماهية هذه القوي التي تريد تمثيلها في البرلمان وقد رفعت "اللجنة الوزارية لاستطلاع أراء القوي السياسية حول قانون الانتخابات" تقريرها إلى مجلس الوزراء خلصت فيه إلى أن غالبية القوي السياسية تؤيد تمثيل القوي الحديثة في البرلمان المقبل .. علي الرغم من صعوبة تعريفها بصفة قاطعة أو علمية". ونسبة للاختلافات حول تفسير معني القوي الحديثة وكيفية تمثيلها في الاجتماع المشترك (بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري الانتقالي) فقد أجاز الاجتماع الاقتراح القاضي بالتمثيل عبر دوائر الخريجين كما كان الحال في السابق. وقد أوضح مقرر اللجنة الوزارية المذكورة أعلاه "أن القوي السياسية السودانية تصر وتحرص علي تمثيل القوي الحديثة دون تعريف واضح لهويتها أو نسبة تمثيلها. وأضاف موضحاً انه في أكتوبر 1989م قامت 51 نقابة بالتوقيع علي ميثاق مع الأحزاب السياسية وقد خلص هذا الميثاق في تحديد مهام الفترة الانتقالية إلى ضرورة" إصدار قانون ديمقراطي ينص علي تمثيل القوي الحديثة والمرأة تمثيلاً عادلاً". وقد أوضح الكاتب أن هذه الفقرة تعتبر دليلاً آخر علي غموض مفهوم القوي الحديثة في أذهان هذه القوي ذلك "إن المرأة جزء أصيل من القوي الحديثة"(3). 
وعلي كل، فان الرأي الغالب هو ان منظمات المجتمع المدني تشمل تنظمات المجتمع غير الحكومية من أحزاب ونقابات وإتحادات وأندية وروابط وخلافه وفي الحالة السودانية يمكن اعتبار الجماعات الصوفية والمنظمات الدينية بشكل عام كجزء من المجتمع المدني وذلك للدور البارز الذي تلعبه في تشكيل سلوك المنتمين إليها وتوجيههم في اتجاه معين، لكن هذه الورقة، ولاعتبارات تتعلق بضيق الحيز المتاح، ستعمل علي تسليط الضوء، بصورة مختصرة، علي بعض المنظمات التي يرجى أن تشكل نواة للمجتمع المدني السوداني الحديث وستركز بصورة خاصة علي الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والفئوية. 

أولاً: الأحزاب السياسية

علي الرغم من أن بعض المنظرين يستبعد الأحزاب السياسية من قائمة منظمات المجتمع المدني، لكن البعض يري انه لا يمكن إقصاء الأحزاب السياسية من هذا الإطار في العالم الثالث والدول غير الديمقراطية لان هناك فرق كبير بين المجتمع المدني كمفهوم بعد تأسيس الديمقراطية كنظام حكم، والمجتمع المدني كمفهوم في مرحلة ما قبل تأسيس الديمقراطية. وفي حالة السعي نحو الديمقراطية "فأن الاحزاب هي الطليعة الاكثر اهمية في عملية "الدمقرطة" وحيث ان السودان هو جزء من منظومة العالم الثالث التي تسعي بخطي مثقلة نحو الديمقراطية تصبح الأحزاب جزءاً اصيلاً من المجتمع المدني السوداني. لذلك ستسلط الورقة الضوء علي الأحزاب السياسية باعتبارها جزء من منظمات المجتمع المدني بالبلاد. 
شهدت فترة الاربعينات نشاطاً سياسياً مكثفاً في السودان ذلك ان ميثاق الأطلنطي الذي أكد علي حق الشعوب في الحرية والديمقراطية قد هيأ الظروف للعمل السياسي، وبدأت الجماعات الوطنية التي وحدتها ظروف النضال الوطني، في تنظيم انفسها في اطار احزاب سياسية استعداداً للتنافس علي المكاسب والفرص السياسية التي سيخلفها رحيل المستعمر. وكشأن كل الحركات الوطنية انقسم الوطنيون في السودان الي احزاب وجماعات متعددة فالصراع ضد الاستعمار كان مظلة عريضة احتشدت في داخلها كل القوي الوطنية، اما وقد بدأت البلاد تخطو نحو الاستقلال فلكل من هذه القوي رؤاها وبرنامجها. لذلك انقسم السودانيون الي احزاب شتي نذكر منهم:
1. الاحزاب الطائفية
يوجد بالسودان حزبان هما: حزب الأمة ويستند علي الأنصار، والحزب الاتحادي الذي يعتمد علي الختمية. ومن خلال السرد التاريخي، ستتضح العلاقة بين الحزب والطائفة.

بدأت مجموعة من الشباب المتعلمين بالسودان في أوائل العشرينات تدعو إلى تطوير القومية السودانية متأثرين في ذلك بما يجري في مصر منذ عام 1919م. وقد تبلور هذا التيار في ثورة 1924م بقيادة علي عبد اللطيف ورفاقه. هدفت الثورة الي اجلاء الاستعمار لكنها فشلت واعدم قادتها. 
الا ان ثورة 1924م كانت لها دلالتها علي مجموعة الشباب. فالثورة كانت ترفع شعار "وحدة وادي النيل" وكان من المقرر ان يشترك الجنود المصريون في هذه الثورة لكنهم لم يفعلوا، وكان ذلك احد اهم الاسباب التي أدت إلى فشل الثورة. 

   هذا الموقف جعل مجموعة من هؤلاء الشباب يفقدون الثقة في المصريين ويتشككون في جدوى التعامل معهم. وقد انضمت هذه الفئة إلى جانب السيد/ عبد الرحمن المهدي ورفعت شعار "السودان للسودانيين"، وكان ذلك رداً علي شعار "وحدة وادي النيل" الذي رفعته المجموعة التي كانت لا تزال تتمسك بالوحدة مع مصر وتعمل تحت رعاية السيد علي الميرغني. وهكذا تم استقطاب الحركة الوطنية في معسكرين تحت رعاية السيدين. وبقيت فئة صغيرة من هؤلاء المثقفين ترفض فكرة التعاون مع السيدين وتدعو الي تحطيم نفوذ الطائفة وسط الشباب "وقد كلفها ذلك الموقف التخلي عن الطموح السياسي والاشتغال بالآداب والفنون والشعر"(4).
   في سنة 1944م اسس السيد/ اسماعيل الازهري حزب الاشقاء من العناصر التي تدعو للوحدة مع مصر تحت رعاية السيد/ علي الميرغني، وفي سنة 1945م اسس الاستقلاليون حزب الامة تحت رعاية السيد/ عبد الرحمن المهدي. 
   كما ظهرت خلال هذه الفترة بعص الاحزاب الصغيرة مثل حزب الاتحاديين وحزب الأحرار الاتحاديين وحزب وادي النيل. وبمبادرة من قادة ثورة يوليو 1952م المصرية توحدت هذه الأحزاب لتكون الحزب الوطني الاتحادي بزعامة السيد/ إسماعيل الازهري. كذلك فقد ظهر في تلك الفترة "حزب الوطن" وقد انضم أعضاؤه إلى حزب الأمة عام 1946م. وهكذا قام الارتباط بين الطائفية والمثقفين "فالطائفية تقدم السند الشعبي والقيادة الروحية والمتعلمون يمارسون النشاط السياسي تحت مظلتها، فكلاهما مقتدر في مجالات معينة وقاصر في مجالات أخري"(5). 
2. الجماعات الراديكالية
يعتبر اليسار الماركسي والحركة الاسلامية اهم الجماعات الراديكالية في السودان. 

1- التيار الماركسي
وجد الفكر الماركسي طريقه الي السودان عن طريق الطلاب الذين كانوا يدرسون بمصر حيث اعتنقت مجموعة من هؤلاء الطلاب المبادئ الماركسية وأسسوا اول خلية شيوعية بين الطلاب السودانين بمصر عام 1944م. ونتيجة لمجهودات هؤلاء الطلاب خلال العطلات الصيفية تاسست اول خلية شيوعية بالسودان سنة 1945م وقد اطلق عليها اسم الحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو) تأسياً بالحركة الشيوعية في مصر والتي كان يطلق عليها اسم الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو). وفي 1946م تكونت اول خلايا الحركة بجامعة الخرطوم، وفي نفس العام تم تكوين اول خلايا الحركة وسط عمال عطبرة. وبتغلغل الحركة وسط العمال، برزت الي الوجود خاصة بعد تكوين نقابة السكة الحديد ووصول عدد من الشيوعيين الي قيادة النقابة من امثال: قاسم امين والحاج عبد الرحمن وغيرهم. وقد استطاعت هذه العناصر –في وقت لاحق- ان تسيطر علي الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي تكون عام 1949م مما هيأ للشيوعيين منبراً جيداً برزوا من خلاله بقوة لا تتناسب وحجم عضويتهم وكما لوحظ فقد "كان الحزب الشيوعي بأكمله .. خاصة في الأربعينيات.. قيادات لمنظمات نقابية وشعبية شتي، فهم في داخل تنظيمهم مجموعة من القيادات"(6). 
   وفي واقع الأمر كان الحزب الشيوعي مدفوعاً بايديولوجيته للتغلغل وسط العمال ذلك ان الماركسية اللينينية تنادي بتدخل الحزب في النقابات لاستخدامها وتثويرها يقول لينين: 
   "ان مهمتنا تنحصر في محاربة التلقائية، وفي حمل الحركة العمالية بنقابييها التلقائيين الذين يناضلون تحت مظلة البرجوازية، لتصبح تحت مظلة الاشتراكية الثورية"(7).  

   وعلي هدي الأفكار التي نادي بها لينين ازاء النقابات العمالية، جاء برنامج الحزب الشيوعي السوداني ليؤكد "ان الحزب يوجه معظم اهتمامه للطبقة العاملة، لأنها أكثر الطبقات التصاقاً بوسائل الانتاج حيث يمارس الاستغلال في اشكاله الحديثة بصورة مفرطة، وحيث يتركز الاف العمال في مختلف الصناعات، مما يجعل هذه الطبقة أكثر وعياً، وأدق تنظيماً في المجتمع"(8). وسنتطرق لاحقاً الي العلاقة بين الحزب الشيوعي والتنظيمات العمالية بالسودان ذلك ان تدخل الحزب الشيوعي في الحركة العمالية قد افقدها استقلالها تماماً لفترة طويلة من الزمن، وحول النقابات من منظمات مجتمع مدني الي مجرد واجهات للحزب الشيوعي السوداني. 
2- الحركة الإسلامية السودانية 
نشأت الحركة الاسلامية كرد فعل لكثافة التيار الشيوعي بكلية غردون في اواخر الاربعينات حيث تمكن الشيوعيون من السيطرة علي اتحاد طلاب الكلية فقامت مجموعة من الطلاب بقيادة بابكر كرار ومحمد يوسف محمد وغيرهم بتكوين "حركة التحرير الاسلامي" والتي تعتبر نواة للحركة الاسلامية الحديثة بالسودان وكان ذلك في اواخر عام 1949م. في ذات الوقت كان عدد من الطلاب السودانيين الذين يدرسون بمصر قد انضموا الي جماعة الاخوان المسلمين هناك وعلي رأس هؤلاء الطلاب: صادق عبد الله عبد الماجد وجمال الدين السنهوري وغيرهم. وقد أدت مسألة العلاقة بين حركة التحرير الاسلامي السودانية وجماعة الأخوان المسلمين في مصر الي انشقاق في صفوف الحركة الاسلامية تعمق بالاختلاف حول ما إذا كان الأجدي ان تركز الحركة علي التربية الروحية فقط ام تخوض المعترك السياسي. وقد تم حسم هذه الموضوعات الخلافية في مؤتمر جامع عقد عام 1954م. 
تحالف الاخوان المسلمون (وهو الاسم الذي اقره مؤتمر 1954م) مع عدد من الهيئات والجماعات الاسلامية وأسسوا (الجبهة الاسلامية للدستور) وكان ذلك في اواخر 1955م، وقد عملت جماعة الاخوان المسلمين في اطار هذه الجبهة حتي قيام الحكم العسكري الاول.

وبعد ثورة اكتوبر التي اطاحت بالحكم العسكري الاول، برزت الحركة الاسلامية باسم "جبهة الميثاق الاسلامي" والتي تحولت الي حزب سياسي فاعل بعد ان كانت جبهة الدستور مجرد جماعة ضغط. وقد استمرت جبهة الميثاق منذ أواخر 1964م وحتي قيام النظام المايوي في 25/5/1969م. 
وبعد الانقلاب المايوي، شاركت الحركة الاسلامية مع الاحزاب الوطنية الاخري (حزب الامة والحزب الاتحادي) في تكوين الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري. وعقب المصالحة الوطنية عام 1977م شارك الاخوان بفاعلية في مؤسسات مايو الي ان تمت المفاصلة بين الطرفين والتي حدثت قبل شهر واحد من سقوط النظام المايوي. 
وبعد سقوط النظام المايوي ظهرت الجبهة الإسلامية القومية (وهو الاسم الجديد للأخوان بعد الانتفاضة) بقوة هائلة شكلت معارضة قوية للحكومة الائتلافية بين (حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي)، واشتركت في حكومة ائتلافية مع حزب الأمة لبعض الوقت. وفي 30 يونيو 1989م قاد الإسلاميون انقلاباً أطاح بالسلطة الديمقراطية الحاكمة واستولوا علي السلطة في السودان بقيادة الرئيس عمر حسن احمد البشير الذي لازال يحكم السودان منذ ذلك الوقت. 

الصراع بين الأخوان والشيوعيين
ظل العداء مستحكماً بين الاخوان والشيوعيين منذ ظهورهما علي الساحة السياسية السودانية. ويرجع ذلك لكونهما حزبين راديكاليين علي طرفي نقيض، فالأخوان يرون ان الشيوعيين دعاة للماركسية التي تقوم علي الالحاد ومعاداة الدين وانهم مجرد جواسيس وادوات تستخدمها الدول الاشتراكية في بث هذه الأفكار والمبادئ المعادية للدين بين أبناء المسلمين. في ذات الوقت كان الشيوعيون يقولون بان تنظيم الأخوان المسلمين تنظيم رجعي يخدم مصالح البرجوازية والطفيلية ويقف حائلاً دون انتشار الماركسية لذلك فقد كان الصراع محتدماً بين الطرفين. يقول د. الترابي: 
"يكاد يكون الشطر الاول من عمر الحركة- نحو ربع قرن- مشغولاً بالمنافسة مع الشيوعيين. فلا تعرف البغض في الله ولا المجاهدة الا ضدهم، ولا تتحرك بدعوتها الي قضية عامة أو قطاع اجتماعي الا استجابة لهم، ولا تكاد تعرف نفسها للراي العام الا مقابلة لهم ... (فكانوا) يناصبونها العداء تشنيعاً عليها، وارهاباً لعناصرها وحملة متصلة لوأدها في الوسط الطلابي والنقابي"(9). 

ولعل أكثر ما أدي إلى الاحتكاك والتصادم بين الحزبين هو ان كليهما كان يسعى إلى التغلغل وسط القوي الحديثة خاصة العمال والطلاب. وكما أوضحنا سابقاً فقد كان الحزب الشيوعي يسعى للتغلغل وسط العمال باعتباره (حزب الطبقة العاملة) كذلك فقد تنافس الحزب الشيوعي الاخوان في اوساط الطلاب وان لم يكن له بينهم ذلك النفوذ الذي كان يتمتع به وسط العمال وقد استعان الحزب الشيوعي بعدد من الواجهات السياسية مثل اتحاد الشباب السوداني والاتحاد النسائي. وفي المقابل فقد اقامت جبهة الميثاق "اتحاد العمال الوطني" في مقابلة "الاتحاد العام لنقابات عمال السودان" الذي سيطرت عليه العناصر الشيوعية كما قامت بتأسيس "منظمة الشباب الوطني" في مقابلة "الشباب السوداني" و"الجبهة النسائية الوطنية" في مقابلة "الاتحاد النسائي السوداني". وكان كل طرف يسعى للقضاء علي خصمه إلى ان وجد الاخوان فرصتهم عقب حاثة معهد المعلمين الشهيرة والتي انتهت بحل الحزب الشيوعي السوداني وكانت هذه الحادثة معلماً بارزاً في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني وجبهة الميثاق علي السواء. يقول د. الترابي:
"وفضلاً عما أثمرته تلك الحملة من تجربة الاتصال السياسي وتعبئة الشعور الديني، فقد عبرت بالحركة الي مرحلة تجاوز الحزب الشيوعي. فحتي ذلك العهد كان هاجس الحركة الاول والأساسي منافسة الشيوعيين. ومنذئذ تخلصت من ان تحتكرها عقدة منافسة الشيوعيين وخلفتهم وراءها. واصبحوا مشغولين هم بالحركة ولم تعد هي مشغولة بهم. بل اصبح همها هو تطوير علاقتها مع الاحزاب الوطنية أو منافستها علي الشعب"(10). 
وبالفعل أضعفت هذه الحادثة موقف الحزب الشيوعي السوداني الي ان انهت احداث يوليو 1971م ما تبقي للحزب من قوة حيث أدت إلى اعدام قيادته التاريخية ومن ثم تراجع دوره في الساحة السياسية. 

اما الاخوان فقد استفادوا من هامش الحرية الذي اتاحته لهم المصالحة الوطنية وتمكنوا من بناء تنظيمهم خلال هذه المرحلة، وعقب سقوط نظام النميري استطاعت الجبهة الاسلامية القومية (الاسم الجديد للاخوان بعد مايو) ان تكتسح دوائر الخريجين وان تاتي في المرتبة الثالثة بعد الحزبين الكبيرين (الامة والاتحادي). وفي يونيو 1989م قامت مجموعة من الضباط الاسلاميين المنتمين للجبهة الاسلامية بالاستيلاء علي السلطة في البلاد فيما عرف باسم حكومة الانقاذ التي لا تزال تحكم السودان. 

علي أن أهم ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو ان هذا الصراع بين الحزبين الراديكاليين وتنافسهما الضاري علي منظمات العمال والمزارعين والنساء والشباب قد جعل هذه المنظمات تفقد استقلالها تماماً لتصبح جزءاً من الحزب السياسي الذي تنتمي اليه. وهو الامر الذي يثير التساؤل حول وجود منظمات مجتمع مدني مستقلة بالسودان.
3. الأحزاب الجنوبية 
لعل اهم ما يميز الاحزاب الجنوبية انها- وعبر تاريخها الطويل- لم تكن احزاباً قومية مفتوحة لكل ابناء السودان، بل كانت احزاباً مغلقة وقاصرة علي ابناء الجنوب وحدهم مثل حزب الاحرار الجنوبيين (53-1958م) والذي دعا لقيام اتحاد فدرالي بين الشمال والجنوب وحزب الاتحاد السوداني الافريقي برئاسة وليم دينق وجبهة الجنوب برئاسة كلمنت امبورو واللذان تكونا بعد ثورة اكتوبر، كما حل حزب الاتحاد السوداني الافريقي محل حزب الاحرار الجنوبيين بالاضافة الي ظهور بعض الاحزاب الصغيرة مثل حزب السلام والحزب الديمقراطي الجنوبي وحزب النيل..الخ. 
إلا أن الاستثناء الوحيد عن هذه القاعدة هو الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي دعت في مواثيقها إلى وحدة السودان، وأوضحت أنها تهدف إلى تحرير الشعب السوداني وتسعى إلى إيجاد "سودان جديد" يقوم علي أساس الحرية والمساواة والمواطنة واستطاعت الحركة بذلك كسر الحاجز بين الشمال والجنوب حيث انضم عدد من ابناء الشمال للحركة الشعبية وعملوا في صفوفها، وفي المقابل فتح المؤتمر الوطني صفوفه للجنوبيين ولم يعد الإسلام شرطاً من شروط الانضمام للحزب كما كان في الحركة الاسلامية منذ نشأتها وحتي نهاية الديمقراطية الثالثة. بل تطورت العلاقة بين الطرفين الي درجة اثمرت شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من خلال اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مطلع العام الماضي. 
ثانياً: التنظيمات الفئوية
1. تنظيمات العمال 
شهد السودان ومنذ مطلع القرن العشرين، اضرابات احتجاجية تتعلق بزيادة الاجور أو تحسين شروط العمل. فمثلاً شهد عام 1903م اضراب عمال الغابات الذين اضربوا احتجاجاً علي قلة الاجور. كما شهد عام 1907م عدة اضرابات مثل اضراب عمال الغابات الثاني واضراب عمال مصلحة البواخر النهرية وأضرب عمال مزرعة الفاضلاب بالمديرية الشمالية كما شهد ذلك العام اضراب الكتبة وقيام موظفي الحكومة بتقديم مذكرة اشتكوا فيها من قلة الاجور ورداءة ظروف وشروط الخدمة. 
   وقاد عمال مشروع الكاملين الزراعي اضرابين عام 1909م. وقد ازعجت هذه الاضرابات الحكومة فطلب مكتب العمل، الذي كان قد انشئ في عام 1904م، من مديري المصالح والمديريات اعداد دراسات عن اسباب تفشي ظاهرة الاضرابات وتقديم المقترحات الكفيلة بالقضاء عليها. واصدرت الحكومة الاستعمارية في نفس السنة قانون التشرد لمعاقبة كل من يتوقف عن العمل. ورغم التهديدات اضراب عمال المزرعة التجريبية بطيبة احتجاجاً علي قلة الاجور وسوء السكن وعدم توفر الطعام وحدثت مواجهات بين العمال والشرطة سقط علي أثرها عدد من العمال في اول يونيو 1910م، وبعد اقل من ثلاثة اشهر علي هذه الاحداث اضرب عمال مصلحة الاشغال العامة احتجاجاً علي قلة الأجور مما ادي إلى سجن قادتها لعدة سنوات.

   الا ان الحركة العمالية المنظمة بدات بظهور هيئة شئون العمال في عطبرة سنة 1947م والتي انتزعت الاعتراف من الادارة والحكومة الاستعمارية بعد صراعات حادة. وتعتبر هيئة شئون العمال هي نواة الحركة العمالية في السودان، فبعد الاعتراف بالهيئة انفتح الباب واسعاً امام التنظيمات النقابية العمالية، وشهدت الاعوام التي تلت ظهور الهيئة نشاطاً نقابياً مكثفاً وتكاثراً في المنظمات النقابية فعلي سبيل المثال كان عدد النقابات المسجلة حتي عام 1949 فقط 5 نقابات ارتفع عددها الي 62 نقابة عام 1950م والي 86 نقابة في عام 1951م والي 99 نقابة في عام 1952م ووصل عدد النقابات المسجلة في عام 1953م إلى 123 نقابة(11). 
   وفي سنة 1949م تأسس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ومنذ البداية، دخل الاتحاد في قلب المعركة الوطنية فساند طلاب خور طقت المفصولين عام 1950م، كما ساهم في تنظيم اضراب البوليس الذي وقع عام 1952م، وعملت قيادة الاتحاد علي توجيه قادة الاضراب عن امثل السبل لقيادة المعركة، وكانت النتيجة ان سجن ضباط الاتحاد الثلاثة. وحينما حاولت الحكومة الاستعمارية اصدار قانون الطوارئ وقانون النشاط  الهدام استنفر الاتحاد كل القوي الوطنية لمعارضة هذه القوانين باعتبار "ان تلك القوانين لم تكن مصوبة نحو العمال وحدهم، بل تهدف أيضا الي شل المنظمات الجماهيرية عن النضال وتصفية الحركة الوطنية نفسها"(12). وتكونت بمبادرة الاتحاد "هيئة الدفاع عن الحريات الديمقراطية"، واعلن الاتحاد العام في 28 ابريل 1952م الاضراب العام الذي عرف باضراب "الحريات" فاجبر الحكومة الاستعمارية علي سحب تلك القوانين. 
   ان انغماس اتحاد العمال في النشاط السياسي، كما لاحظ فوزي، يعكسه التقرير الذي قدمته اللجنة المركزية للمؤتمر الثاني، حيث اكد التقرير علي ان العقبة التي تقف دون تحسين ظروف العمال الاقتصادية والاجتماعية هي الحكومة الاستعمارية، لذلك فانه يجب علي العمال تحطيم السلطة السياسية "للامبرياليين" ويتم ذلك بالتعاون مع كل الوطنيين الآخرين(13). 
   وهذا ما أكده قاسم أمين حينما قال: "ان العمال إذا ارادوا تحقيق اجور اعلي وساعات عمل اقل، فانه يجب توجيه كفاحهم ... ضد السلطة السياسية الحاكمة لانه كلما ضعفت هذه السلطة كلمات وجد العمال فرصة افضل .. في تحقيق اهدافهم. وعندما يتم القضاء علي هذه السلطة فسيجد العمال، وقتها، فرصة لتحقيق كل مصالحهم الاقتصادية"(14). 

   وبعد الاستقلال كانت للاتحاد مواقف سياسية واضحة فمثلاً عارض الاتحاد العام سياسة الحكومة الوطنية الاولي القائمة علي اساس "تحرير لا تعمير" ورفض دعوة الحكومة للنقابات بتجميد مطالب العمال في تلك المرحلة مؤكداً انه "من غير المسموح به اطلاقاً ان تسرق خيرات الاستقلال من جماهير الكادحين صانعته الحقيقية" معتبراً دعوة تجميد المطالب بانها لا تمثل مصالح العمال بل تمثل مصلحة الاستعمار والطبقات غير العمالية.
   في عام 1958م عارض اتجاه الحكومة لقبول المعونة الامريكية وأعلن الاضراب العام في 21 اكتوبر 1958م، وقد قادت ضغوط العمال بالاضافة الي المشكلة السياسية بالبلاد الي قيام الحكم العسكري الاول. 
   وخلال حكم الفريق عبود عارض اتحاد العمال الحكومة التي قامت بحل المنظمات النقابية فارسل الاتحاد مذكرة احتجاجية للحكومة كان نتيجتها ان حوكم القادة النقابيون بالسجن فترات بلغت في مجموعها 21 عاماً. كما قامت الحكومة في عام 1960م باصدار قانون النقابات الذي حرم حق الاضراب وحق النقابات في التضامن مع بعضها البعض. 
   وشارك اتحاد العمال- مع الفئات الاخري- بفاعلية في انجاح ثورة اكتوبر التي كان للعصيان المدني الذي دعا له اتحاد العمال الدور الحاسم في انهاء النظام. وشارك ممثلو العمال- في اطار جبهة الهيئات- في الحكومة الانتقالية التي تلت الثورة. اما في عهد مايو ولأن الحكومة العسكرية رفعت في ايامها الاولي الشعارات الاشتراكية، ولسيطرة العناصر الشيوعية علي قيادة الاتحاد، فقد سير العمال مسيرة الثاني من يونيو والتي قدرت بحوالي ربع مليون شخص وقد لعبت هذه المسيرة دوراً كبيراً في تثبيت اقدام النظام ... يقول نميري:-
   "أكدت مسيرة الربع مليون من العاملين في الثاني من يونيو، التلاحم العضوي بيننا وبين جماهير الشعب التي منحت الثورة من التأييد والدعم ما ثبت اقدامها ومكنها من السير بلا تردد باعتبار ان ما قمنا به ليس الا امتداداً لنضالها وتضحياتها"(15). 
   وبعد المفاصلة بين النظام والحزب الشيوعي السوداني اعدم النميري قيادات الحركة العمالية مثل الشفيع احمد الشيخ وغيره وعمل علي ترويض الحركة العمالية بكافة الوسائل حتي غدت الحركة في اواخر عهد مايو مجرد تابع للنظام.
2. حركة المزارعين
شهد عام 1947م ظهور أول تنظيم للمزارعين (هيئة ممثلي المزارعين) علي الرغم من ان جهود المزارعين لتأسيس كيان يدافع عن حقوقهم ويمثلهم لدي الادارة يعود إلى عام 1924م. في ذلك العام اضرب عمال مشروع الجزيرة لتشككهم في الادارة واتهامهم لها بالتلاعب في نصيبهم من عائدات الانتاج، وقد استمرت شكوك المزارعين في الادارة وتأكدت هذه الشكوك حين اكتشف المزارعون عام 1944م ان رصيد مال الاحتياطي بلغ في ذلك العام مليون وثلاثمائة الف جنيه مصري، فدخل المزارعون في اضراب مطالبين بتوزيع مال الاحتياطي علي المزارعين وقد اضطرت الادارة – تحت ضغط المزارعين ووساطة بعض اعضاء المجلس الاستشاري- إلى توزيع اربعمائة الف جنيه علي المزارعين لاحتواء الموقف. 
هذا الاضراب اقنع الادارة بضرورة انشاء هيئة تمثل المزارعين وتقوم بمناقشة مشاكلهم مع المسؤولين في الادارة. وكانت النتيجة ان قامت (هيئة ممثلي المزارعين) في سنة 1947م. وعلي الرغم من محاولة بعض الاحزاب لدفع الهيئة للعمل السياسي، الا أنها آثرت ان تقصر عملها علي الدفاع عن المصالح المباشرة للمزارعين دون تدخل في الشأن السياسي. 
لكن جماهير المزارعين لم تكن قانعة بدور الهيئة، لان الهيئة كحلقة وصل بين الادارة والمزارعين كانت عاجزة عن تعبئة المزارعين وقيادتهم في مواجهة المشروع كما ان طريقة انتخابات قيادتها والتي يشرف عليها موظفو الغيط في المكاتب المختلفة، لا تساعد علي انتخاب قيادات مقتدرة، فضلاً عن ان تأثيرات الحركة الوطنية الواسعة بعد الحرب العالمية الثانية جعلت اعداداً كبيرة من المزارعين تنظر لمشاكل المشروع في اطار مشاكل البلاد العامة، ومن ثم كانت جماهير المزارعين تنزع الي المشاركة في النشاط السياسي الذي عم كافة ارجاء القطر. 
ونتيجة لضغوط المزارعين استبدلت "هيئة ممثلي المزارعين" بتنظيم مستقل عن ادارة المشروع وهو (هيئة مزارعي الجزيرة). كانت الهيئة الجديدة تختلف عن سابقتها في دستورها وفي طريقة انتخاب القيادات لكن معظم قيادات الهيئة السابقة تمكنت من الوصول الي قيادة الهيئة الجديدة مما افرز صراعاً بين هذه القيادات والقيادات الجديدة ذات التوجه الراديكالي وتمكن الاخيرون من الفوز في انتخابات جرت سنة 1953م وكونوا (اتحاد مزارعي الجزيرة) بقيادة الامين محمد الامين. وقد لعب هذا الاتحاد دوراً مقدراً في الصراع ضد الاستعمار كما قام بتوثيق صلاته مع اتحاد العمال ومع اتحادات المزارعين الاخري مثل اتحاد مزارعي الشمالية واتحاد مزارعي جبال النوبة. 
تجدر الاشارة الي ان اتحاد مزارعي الشمالية تكون في عام 1952م وسبقه قيام اتحاد مزارعي جبال النوبة، كما نجح المزارعون المنتجون للقطن في النيلين: الازرق والابيض وفي القاش في تأسيس اتحادات مماثلة، وخاض المزارعون معارك ضارية في مرحلة تاسيس بعض الاتحادات كما حدث عند تاسيس اتحاد مزارعي النيل الابيض جنوب كوستي حيث استشهد مئات المزارعين في مشروع (جودة) الزراعي في فبراير 1956م. 
تلاحظ العلاقة الوطيدة بين تنظيمات العمال والمزارعين في السودان، فمنذ البداية عمل اتحاد العمال علي دعوة المزارعين لتنظيم أنفسهم في مؤسسات تدافع عن حقوقهم ومصالحهم وتشارك في النضال الوطني. وبمساعدة نقابة السكة حديد في عطبرة تم تأسيس اتحاد مزارعي الشمالية، وبجهود اتحاد العمال الفرعي بواد مدني تم تأسيس اتحاد مزارعي الجزيرة وفي كتيب أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عام 1965م، أُفرد فصل كامل للحديث عن "الضرورة التاريخية لتحالف العمال والمزارعين". 
لقد اتسمت تنظيمات العمال والمزارعين في السودان بالتسييس المفرط، وبينما تمكن الشيوعيون من قيادة نقابات العمال لكن "ورغم ان النفوذ اليساري علي حركة المزارعين لم يكن بعيداً، إلا ان الحزب الاتحادي حاز علي تأييد مناطق المزارعين في كل الانتخابات التي جرت في السودان ويرجع ذلك الي الطابع المحافظ الذي يميز الريف"(16). 
لقد قاد تسييس هذه المنظمات الي تناقض واضح في مواقفها فمثلاً عندما رفعت حكومة الوطني الاتحادي شعار "تحرير لا تعمير" ونادت بضرورة تجميد نقابات العمال لمطالبها في هذه المرحلة، رفض اتحاد العمال ذلك في مؤتمره الثالث كما أوضحنا أنفاً. 
الا ان اتحاد العمال اتخذ في عهد حكومة (جبهة الهيئات) عام 1964م موقفاً مناقضاً لهذا الموقف تماماً حيث اعلن انه "ولتمكين الحكومة من تأمين الثورة اقتصادياً راينا ان نؤجل وتؤجل النقابات في الوقت الحاضر المطالب الاقتصادية الخاصة بميزانية الدولة والتي تؤثر عليها .. وقد قررت اللجنة التنفيذية ان يتنازل جميع العمال عن مرتب يوم وذلك مساهمة منا في تدعيم الموقف المالي"(17). 
وبعد الاستقلال بدأت تنظيمات المهنيين تتكون تدريجياً فظهرت نقابات الاطباء والمهندسين والمعلمين والزراعيين والقضاة الي جانب نقابات المحامين والصحفيين وأساتذة الجامعات كما نشأت اتحادات الفنانين والمسرحيين. 
لعبت هذه التنظيمات أدواراً سياسية واضحة في بعض المراحل وتحالفت مع بعضها وكان تحالفها حاسماً فقد تكونت جبهة الهيئات التي قادت النضال ضد حكومة عبود من العمال والمزارعين واساتذة الجامعة والقضاة والأطباء والطلاب، وعلي الرغم ان بعض هذه التنظيمات عرفت الاضرابات منذ وقت مبكر، الا انها لم تدخل اضراباً موحداً ولم تجرب التحالف من اجل قضية سياسية الا في اكتوبر 1964م. وتقديراً لدور جبهة الهيئات فقد جاءت الحكومة الانتقالية في اغلبها من عناصر تنتمي لهذه الجبهة، كذلك لعب التجمع النقابي دوراً مقدراً في اسقاط النظام المايوي سنة 1985م. 
واصلت النقابات نهجها المسيس في الديمقراطية الثالثة بشكل واضح، فعلي سبيل المثال رفع "التجمع النقابي" في أغسطس 1987م –بعد عام من تسلم الصادق المهدي زمام السلطة- مذكرة إلى مجلس رأس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء والجمعية التأسيسية وعددت المذكرة المشاكل التي فشلت السلطة في تحقيقها وأجملتها في: بقاء قوانين سبتمبر، عدم إيقاف الحرب، انفراط عقد الأمن، الضائقة المعيشية، عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بالإضافة إلى تهميش القوي الحديثة. وكاد رد السيد رئيس الوزراء ينصب علي إزالة الخلط بين مفهوم الديمقراطية ودور الحركة النقابية في ظل النظام الديمقراطي، وأن النقابات تبنت أفكار وشعارات حزبية بل تبنت إتجاهاً حزبياً ليس هو إتجاه الأغلبية. وأن ميثاق إبريل لم ينص علي استبدال قوانين سبتمبر بقوانين 1974م كما تطالب النقابات ولم ينص علي تمثيل معين للقوي الحديثة. 
لقد كان واضحاً أن النقابات قد إختارت طريقة المواجهة مع السلطة واتخذت الإضراب وسيلة لذلك حيث أوردت بعض الدراسات أن عدد أيام إضرابات العاملين في ثلاثة أعوام (85-1988م) بلغت 332 يوماً. لقد كانت الأحزاب النقابية أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف النظام الديمقراطي وقادت إلى إنهياره. 

ثالثاً: التنظيمات الفئوية
1/ تنظيمات النساء

تعتبر (رابطة الفتيات المثقفات) التي تأسست عام 1947م هي أول تنظيم نسائي اجتماعي بالسودان. وقد تأسست الرابطة في ذلك العام وانتخبت فاطمة خالد رئيسة وخالدة زاهر سكرتيرة للرابطة. وعملت الرابطة فور قيامها علي تنظيم حملات لمحو الأمية ونشر الوعي الصحي بين النساء. الا ان الجمعية تعرضت للانقسام نسبة للاختلاف حول موقف الرابطة من الجمعية التشريعية. فبينما عارضها عدد من الأعضاء ودعا الي التنسيق مع القوي الوطنية الأخرى لمناهضتها، رأت فئة أخري ان لا تزج الجمعية بنفسها في المسائل السياسية. وقد انشقت المجموعة الاخيرة، والتي كانت محسوبة علي التيار الاستقلالي. لتكون "جمعية ترقية المرأة" وكان ذلك عام 1949م. 
وشهد عام 1949م ظهور جمعية المعلمات والتي تحولت الي نقابة تحت اسم "اتحاد المعلمات" عام 1954م. ويعتبر اتحاد المعلمات هو أول تنظيم نقابي للنساء بالسودان وقد بذل الاتحاد جهداً كبيراً لتحسين وضع المعلمة في المجال الوظيفي وفي المجتمع وسعي لرفع مستوي المرأة السودانية بالتثقيف والإرشاد. 
وفي عام 1952م تكون "الاتحاد النسائي السوداني" برئاسة فاطمة طالب وسكرتارية نفيسة احمد الامين. نص دستور الاتحاد النسائي علي ان الاتحاد يهدف الي "رفع مستوي المرأة السودانية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وانعاش الوعي القومي والاشتراك في الاعمال الخيرية". وقد وجد هذا الاتحاد معارضة قوية من بعض رجالات الدين الذين وجهوا له النقد من خلال الصحف والندوات ومنابر الجمعة واعتبروا عمل الاتحاد بدعة وفيه مخالفة لتعاليم الاسلام التي تلزم المرأة بالبقاء في عقر دارها وعدم مخالطة الرجال. 

اهتم الاتحاد بالجانب التعليمي فأقام فصول محو الامية والمدارس الليلية للكبار ورياض الاطفال. كما اهتم بالتوعية من خلال الصحف والاذاعة واهتم بحقوق المراة السياسية والاجتماعية. كما عمل الاتحاد النسائي علي تطوير صلاته بالتنظيمات النسوية العالمية والأفريقية والآسيوية. 

انشأ الاتحاد عام 1955م مجلة "صوت المراة" تحت اشراف فاطمة احمد ابراهيم. ركزت المجلة علي توضيح واجب المرأة نحو زوجها واسرتها واولادها كما طالبت السودانيات بالتمسك باستقلال بلادهن وصيانة هذا الاستقلال. كما ناقشت بعذ العادات الضارة مثل الخفاض الفرعوني والحداد والمشاط وغلاء المهور. 

وفي عام 1959م قام نظام الفريق ابراهيم عبود بحل كل التنظيمات والهيئات الاجتماعية بالبلاد فتعطل نشاط الاتحاد النسائي. وبعد اكتوبر 1964م عاود الاتحاد نشاطه مركزاً علي النشاط السياسي. 

وكانت قيادة الاتحاد آنذاك مرتبطة بالحركة السودانية للتحرر الوطني (حدتو)  والحزب الشيوعي لاحقاً لذلك عملت قيادة الاتحاد النسائي علي تقوية صلاتها بالتنظيمات الراديكالية الاخري بالبلاد مثل نقابات العمال والمزارعين والتي كانت هي الاخري مرتبطة بالحزب الشيوعي. 

وفي المقابل اسس الاخوان المسلمون "الجبهة النسائية الوطنية" في مقابلة الاتحاد النسائي السوداني الذي تسيطر عليه العناصر اليسارية. تأسست الجبهة النسائية الوطنية في 14 اكتوبر 1964م واتخذت لنفسها دستوراً ينص في بعض فقراته علي ضرورة "القضاء علي جميع القوانين التي تعوق مسيرة المرأة، والاهتمام بالاسرة السودانية، وبناء بيت مسلم متماسك لا يسوده القلق والانحراف، والمطالبة بحق الترشيح والتصويت للمرأة"(18). 
وتوسعت الجبهة النسائية الوطنية في نشاطها بالعاصمة والاقاليم وافتتحت عدداً من رياض الاطفال والفصول الدراسية لتعليم الكبار ومستوصفاً طبياً بمنطقة الابيض. 

وكما اوضحنا، فقد شهدت فترة ما بعد اكتوبر 1964م احتدام الصراع بين الحزبين الراديكاليين. واثر ندوة عقدتها (الجبهة النسائية الوطنية) واساء فيها طالب – ذكر انه ينتمي للحزب الشيوعي السوداني- للبيت النبوي الشريف خرجت مظاهرة عمت المدن الثلاث تندد بالحزب الشيوعي، وانتي الامر بحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من البرلمان في 9/12/ 1965م. 

واستمر الاتحاد النسائي بقيادته اليسارية وترأست فاطمة احمد ابراهيم – عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الوفد السوداني للمشاركة في المؤتمر النسائي العربي السادس في القاهرة اول مايو 1966م. وعقد الاتحاد النسائي السوداني مؤتمره الاول في نوفمبر 1967م. 

وفي 25/مايو 1969م قامت مجموعة من الضباط بقيادة جعفر نميري بالاستيلاء علي السلطة واعلنوا برنامجاً اشتراكياً وادانوا "عبث الاحزاب بالدستور واستباحتها لنفسها حق تعديله لسلب حرية الاخرين". في اشارة واضحة لحادثة حل الحزب الشيوعي السوداني امم النظام كل الصحف عدا: اخبار الاسبوع (صحيفة الحزب الشيوعي بعد وقف الميدان) وصوت المرأة (صحيفة الاتحاد النسائي) والطليعة (صحيفة اتحاد نقابات العمال). وباعتبار النظام الجديد نظاماً اشتراكياً فقد ايد الاتحاد النسائي الانقلاب وتعاون معه. الا انه ونتيجة للصراع بين النميري والشيوعيين، قام النميري في العيد الثاني لاستيلائه علي السلطة بحل الواجهات الشيوعية مثل اتحاد العمال واتحاد الشباب السوداني وجمعية الصداقة مع الدول الاشتراكية والاتحاد النسائي كما عطل الصحف اليسارية الثلاث: اخبار الاسبوع والطليعة وصوت المرأة. وتدهورت العلاقة بين الطرفين الي ان حدثت المفاصلة التامة بينهما في يوليو 1971م اثر محاولة انقلابية فاشلة قام بها هاشم العطا بتدبير من الحزب الشيوعي. 
وبعد حل الاتحاد النسائي قام النميري بتشكيل لجنة نسائية عام 1971م. وشهدت تلك الفترة صراعاً حاداً بين الدكتورة فاطمة عبد المحمود ونفيسة احمد الامين حول قيادة الحركة النسائية وانتهي الصراع لصالح د. فاطمة التي تمكنت من السيطرة علي قيادة الحركة النسائية. 
وهكذا يتضح التسييس المفرط لتنظيمات النساء في السودان واثر ذلك علي هذه المنظمات، فقد ادي أولاً الي شق وحدتها وانقسامها بين التيارين اليساري والاسلامي. كما كانت ضحية الصراعات بين الشيوعيين والنظام المايوي بعد يوليو 1971م. وظهر ذلك جلياً عقب انتفاضة ابريل حيث ظهر تنظيمان لنساء السودان احدهما يساري والثاني اسلامي. 
2/ تنظيمات الطلاب
يعود تاريخ التنظيمات الطلابية الي الثلاثينات، ففي سنة 1938م اجتمع عدد من طلاب كلية غردون وقرروا انشاء جمعية ثقافية اطلقوا عليها اسم (جمعية الثقافة والاصلاح) هدفت هذه الجمعية الي "تشجيع القراءات الجماعية وتنمية روح المودة بين العضوية ورفع المستوي الثقافي للشعب من خلال المجلات والكتابة والعمل المسرحي ونقد العادات المتخلفة"(19). 

وفي عام 1940 تمت دعوة طلاب المدارس الثانية العليا لحضور اجتماع بنادي الخريجين بامدرمان لتأسيس اتحاد للطلاب، وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي الفكرة ووافق مديرو المدارس علي تأسيس الاتحاد بشرط ان يقتصر دوره علي عقد الندوات وتنظيم الرياضة. وقام الاتحاد سنة 1941م وانتخب احمد خير رئيساً وعبد المجيد امام سكرتيراً. 

هدف الاتحاد الي "الترفيه عن الطلاب وتنمية مواهبهم الثقافية وتنمية أواصر الصداقة بين الطلاب واساتذتهم". وتمكن الاتحاد في سنة 1944م مستفيداً من منحة قدمتها له الحكومة الانجليزية، من انشاء نادي للطلاب. وفي سنة 1945م تم تحويل المدارس الثانوية الي كلية جامعية واصبح الانتماء الاتحاد ودفع الاشتراكات اجبارياً وصدر دستور جديد ازداد بموجبه عدد الاعضاء في اللجنة التنفيذية من سبعة اعضاء الي تسعة اعضاء. ونص الدستور الجديد علي ان اهداف الاتحاد تتمثل في : تشجيع الحرية العلمية، الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي والادبي للاعضاء، الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، والمساهمة مع الجميعات ذات الاهداف المشابهة في محو الامية ونشر العلم. ونص الدستور علي ان اجهزة الاتحاد هي: الجمعية العامة، مجلس الاتحاد، اللجنة التنفيذية، بالاضافة الي اللجان التنفيذية للجمعيات التي تأسست بموافقة اللجنة التنفيذية(20). 

ومسايرة للاوضاع العامة بالبلاد وللنشاط السياسي الذي عم كل انحاء القطر، انغمس اتحاد الطلاب في المسائل السياسية والوطنية مما جعل ادارة الكلية تهدد باغلاق الكلية إذا لم يمتنع الطلاب عن الخوض في السياسة، وكان رد الطلاب انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء قضايا شعيهم وامتهم وان ابعاد الحكم الاجنبي من البلاد هو واجب السودانيين المتعلمين، فقامت الادارة باغلاق الكلية وحل الاتحاد. 
وفي عام 1947م فتحت الكلية واعيد الاتحاد. وفي سنة 1948م عمل الطلاب علي تعبئة الجماهير ضد انتخابات الجمعية التشريعية. وفي العام الذي يليه (1949) تم تكوين مؤتمر الطلبة فاصبحت السلطات الاستعمارية علي تكوين المؤتمر الوطني فاعلن الاتحاد اضراباً فتم فصل رئيس الاتحاد وسكرتيره وتحول المؤتمر الي العمل السري حتي عام 1954م. وفي سنة 1956م اعترف بالاتحاد الذي اصبح اتحاد طلاب جامعة الخرطوم. 
وبعد الاستقلال لعب الطلاب دوراً مقدراً في السياسة السودانية واسهمت الجامعات في النشاط السياسي بالبلاد وكانت الجامعات، خاصة جامعة الخرطوم، منبراً للقادة السياسيين ومنها انطلقت الثورات والانتفاضات. 

ففي عهد عبود، رفع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم مذكرة تطالب بانهاء الحكم العسكري واقامة حكومة ديمقراطية تمثل كل التوجهات السياسية واستمرت المواجهات بين الطرفين الي ان قامت الحكومة بحل الاتحاد في 25 اكتوبر 1961م. ولعب الطلاب دوراً بارزاً في ثورة 1964م، بل كانت شرارة الثورة الاولي ندوة عقدت بجامعة الخرطوم. 

وفي عهد مايو حل النظام المايوي اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وانشاء ما عرف باسم "سكرتارية الجبهات التقدمية" من العناصر اليسارية. وبعد المفاصلة بين النظام والحزب الشيوعي، عمل النظام علي ادخال افرع الاتحاد الاشتراكي واتحاد شباب السودان الي الجامعات والمدارس ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. واستمرت المواجهة بين الطرفين حتي وصلت قمتها في انتفاضة شعبان 1973م التي كسرت حاجز الخوف من النظام المايوي ولفتت انظار الدول الخارجية الي حجم المعارضة لنظام نميري. الا ان العلاقة بين الطرفين شهدت هدوءاً ملحوظاً عقب المصالحة الوطنية في يوليو 1977م. 

ان السمة التي تميز حركة الطلاب في السودان هي التسييس المفرط الي درجة انه "يمكن الجزم ان كل المنظمات الطلابية الرئيسية في ساحة العمل الطلابي هي حليف أو مؤيد أو امتداد لواحد من الاحزاب السياسية النشطة في السودان"(21). ففي اوساط الطلاب نجد تنظيمات: الاخوان، والشيوعين، والجمهوريين، والناصريين، والبعثيين، والاتحاديين وحزب الامة ...الخ. 
لذلك وصفت الحركة الطلابية بانها "حركة مسيسة حتى النخاع، وان فرز التجمعات والكيانات فيها يتم في المقام الاول علي اساس سياسي وفكري وليس مطلبي مباشر"(22). 

وقد ظل الاخوان والشيوعيون يسيطرون علي الاتحادات الطلابية، الا انه، وابتداء من منتصف الثمانينات بدأ الطلاب غير المنتمين للاحزاب السياسية في طرح انفسهم كبديل للطلاب المنتمين للتنظيمات السياسية، وتمكنوا من الوصول الي اتحاد طلاب جامعة الخرطوم واتحاد طلاب جامعة الجزيرة عام 1985م و1986م علي التوالي وتمكن الطلاب "المحايدون" من السيطرة علي اللجان التنفيذية لمعظم الروابط والجميعات الاكاديمة بجامعة الخرطوم، خلال عامي 1987م، 1988م. وتمكنوا من الفوز بمقاعد الاتحاد في انتخابات 1990م، وقد اثار ذلك عدة تسأولات حول كيف يمكن للطلاب المحايدين ان يسحبوا بساط القيادة من تنظيمات تبلع عمر خبرتها حوالي الاربعين عاما في العمل وسط الطلاب. 

ان ذلك يرجع، في تقديري، لعدم تمكن التنظيمات الطلابية من تطوير افكار وسياسات مستقلة عن رؤي وايديولوجية الاحزاب التي تنتمي اليها بما يتماشي والوسط الذي تعمل فيه. حيث ظلت هذه التنظيمات تردد ذات المقولات وترفع نفس الشعارات وتستخدم ذات الوسائل التي تستعين بها الاحزاب الام دون مراعاة لخصوصية الوسط الطلابي. وما لم تطور هذه التنظيمات الطلابية وسائلها الخاصة التي تناسب بيئتها فانها حتما لن تتمكن من تلبية احتياجات الطلاب، وعندها سيبحث الطلاب عن خيارات اخري لتلبية اختياجاتهم وطموحاتهم. 

يتضح مما سبق، ان ظروف نشاة منظمات المجتمع المدني كتنظيمات نشأت خلال فترة الاستعمار قد صبغتها بصبغة سياسية واضحة، فخلال مرحلة الاستعمار عملت علي توحيد جهودها مع الاحزاب السياسية بل انها نشأت ابتداءاً كواجهات سياسية لبعض الاحزاب التي استصحبتها معها في اطار صراعها مع الحكومة الاستعمارية، وكان من المفترض ان تنفك هذه التنظيمات في مرحلة الحكم الوطني عن هذه الأحزاب السياسية، الا ان الواقع يشير الي ان المجتمع المدني في السودان هو مرآة لما يدور من صراع سياسي بين الاحزاب الموجودة في الساحة. واذا كانت الاحزاب متصارعة اصلاً أو ان العلاقة بينها صراعية بحكم تنافسها علي الشعب فقد انعكس ذلك علي منظمات المجتمع المدني التي اتسمت العلاقة فيما بينها بطابع الصراع اكثر من طابع التعاون متاثرة بما يجري من صراع بين الاحزاب السياسية وقد ادي ذلك بشكل مباشر الي اضعاف المجتمع المدني السوداني. 

وخلاصة القول هو ان تسييس بعض منظمات المجتمع المدني في السودان مثل تنظيمات العمال والمزارعين والنساء والطلاب قد اضر بهذه المنظمات غاية الضرر لانه افقدها حيادها ازاء الصراع السياسي من ناحية وباعد بينها وبين قواعدها من ناحية اخري وقاد الي تناقض في مواقفها من ناحية ثالثة. 
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